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 : ملخص

وح ، وعدم وضلقد أثار الدفع بعدم القبول اهتمام الباحثين والفقهاء، نظرا لغموض فكرته    

نوع من ذا الالنظام القانوني الذي يستجيب له، فعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت ه

لا إحوله  والتي توحي بحسم كل خلاف الدول العربية والأجنبيةالدفوع بالبحث والتحليل في 

 ن .باحثيأن طبيعته و أحكامه مازال يكتنفها الغموض ، مما ترك الباب مفتوحا لإجتهاد ال

و  تهحالاد إن الفقه مجمع على صعوبة إيجاد تعريف مانع جامع لهذا الدفع ،وعلة ذلك تعد   

 عروفام يكون دير بالذكر أن الدفع بعدم القبول مصطلح لمإختلاف الوقائع المولدة له ، و الج

يه تقر علفي ق إ م إ د تجسيدا لما إسفي ظل ق إ م الملغى ، حيث أدخله المشرع الجزائري 

مترتبة ثار الو الأ اجتهاد المحكمة العليا في العديد من قراراتها ، إلا أنه لم يبين كافة أحكامه

 . وره التي جاءت على سبيل المثالعلى صدوره ، بل إكتفى بتعداد ص
 الدفع ، عدم القبول ،الخصومة ،سلطة القاضي كلمات مفتاحية: 

Abstract: 

   The Motion for dismissal of the case has taken the insterst of many 

researchers due to the obscurity of its concept and the legal system 

which it funtions with , Despite the multitude studies that deal with this 

kind of Motions, there are many questions related to its nature need to 

be prospected. 

    The difficulty of finding a definition of this motion takes the 

consensus of doctrine for many reasons, the plurality of its cases and 
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facts that establish it, is one of them, in addition this motion was not 

known in the privious civil procedure law, it has been introduced in the 

new civil and administrative procedural law according to jurisprudence 

of superme court, but the legislator did not show all its dispositons and 

there effects. 

Keywords: The motion; Dismissal; lawsuit; The power of Judge. 

 

 

 

 alger.dz-f.benmeslem@univيميل: الإ بن مسلم فاتح: المؤلف المرسل -1

 : مقدمة

ب حق في اللجوء للقضاء من أجل طللقد كرست معظم دساتير الدول ال          

، 1ضرر الحماية القضائية ورد الاعتداء على الحق المغتصب و المطالبة بجبر ال

ل لى جانب الحق الموضوعي محإق في الدعوى يعد حق إجرائي يقوم ومنه فالح

 الحماية ، والأصل أن لكل صاحب حق دعوى تحميه .فلا توجد دعوى بدون حق

عدم قبوله ،وإلا بطل إجرائهم ب2بع الشكل الذي حدده القانونومن يريد استخدامه يت

 كونه لم يرد ضمن الاشكال و الاجراءات القانونية .

استعمال  لقد عالج المشرع الجزائري مسألة الدفوع باعتبارها إحدى وسائل          

كام الدعوى ضمن مجموعة من المواد أدرجها في الكتاب الأول تحت عنوان الأح

،  دفاعكة لجميع الجهات القضائية في الباب الثالث تحت عنوان وسائل الالمشتر

        ية  أين تم تقسيم هته الأخيرة إلى ثلاثة أنواع تمحورت في الدفوع الموضوع

صص خالذي و ودفوع عدم القبول موضوع بحثناالدفوع الشكلية ) الإجرائية ( ، 

ضي باهتمام ح، بحيث م إ ق إمن  69، 68، 67له المشرع الجزائري المواد 

سلبي ه الدارسي الفقه القانوني لكثرة التساؤلات التي تطرح حوله باعتباره الوج

 لاستعمال الحق في الدعوى و مدى إختلافه عن سائر الدفوع الأخرى ، لما

 أدى بنا لطرح الإشكاليةيتضمنه من خصوصية حول طبيعته المثيرة للجدل ،

يره و تأث لقبولجزائري الطبيعة الشاذة للدفع بعدم االالمشرع  كيف عالج التالية:

 على الخصومة المدنية ؟
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  : دفع ذو طبيعة خاصة بعدم القبول : الدفع المبحث الأول       

  الدفع بعدم القبول : مفاهيم و دلالاتالمطلب الأول :        

 ةوتباين في العلاق : تميزالمطلب الثاني :الدفع بعدم القبول        

  حكام:خصوصية في النظام و الأبعدم القبول  : الدفعالمبحث الثاني        

  صور: تعدد في الالمطلب الأول : محل إعمال الدفع بعدم القبول         

  لمدنيةامة المطلب الثاني : أثار إيقاع الدفع بعدم القبول على الخصو         

  دفع ذو طبيعة خاصة بعدم القبول : الدفع .1

ف على قبل التطرق إلى تحديد طبيعة الدفع بعدم القبول ، وجب الوقو        

بعض التعاريف التي من خلالها نستشف خصوصية هذا الدفع ثم نتطرق إلى 

 السمات التي يتميز بها عن باقي الدفوع و علاقته بها.

 الدفع بعدم القبول : مفاهيم و دلالات 1.1.

،  عدم القبولعوبة إيجاد تعريف جامع مانع للدفع بلقد أجمع الفقه على ص              

ريفا عتن المشرع الجزائري وضع أ، بالرغم من  3وذلك لتعدد الوقائع المولدة له

تعداد صوره نه لم يبين كافة أحكامه بل اكتفى بأإلا 4إ م إ من ق 67له بنص المادة 

ومنه 5 69، 68 امه القانوني في المادتينالتي جاءت على سبيل المثال ، وحدد نظ

هو ، ف يعرف الدفع بعدم القبول بأنه " وسيلة دفاع ترمي إلى إنكار وجود دعوى

ائز يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه ، وما إذا كان من الج

ة لعامدم توافر شرط من شروطها ااستعمالها أم أن شرط استعمالها غير جائز لع

   .6"الخاصةو

شرع التي عرف من خلالها الم من ق ا م ا 67إلى نص المادة  وعوبالرج         

 لدفع الذي " ابأنه ق ا م الفرنسي  122المقابلة لنص المادة  -الدفع بعدم القبول 

 7". الحق في التقاضييرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام         

كار حق الخصم في التقاضي ، وبإستقرائنا للنص نستشف أن الدفع يرمي إلى إن        

ومنه إنكار حقه في رفع الدعوى وهذا مايميزه عن الدفوع الموضوعية التي توجه 

إلى الحق موضوع الدعوى هذا من جهة ، ومن جهة أخرى عن الدفوع الشكلية 

التي توجه إلى إجراءات الخصومة ، بالإضافة إلى أن مصطلح " طلب " الوارد 



 طبيعة ونظام :الدفع بعدم القبول                   بن مسلم فاتح ،مهدي عبد الحميد

 

 (2022/) 02، العدد الثامنالمجلد     EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 

968 

م د لا يجب أن يؤخذ في معناه التقني الدقيق ، وذلك  من ق ا 67في متن المادة 

أن نظرية الدفع بعدم القبول تطبق أيضا على المدعى عليه ، إلى جانب أن القراءة 

السطحية لنص المادة توحي بأن حالات الدفع واردة على سبيل الحصر ، ولكن 

مة إلى على العكس من ذلك بدليل أن المشرع استعمل في بداية النص عبارات عا

جانب استعماله لحرف) الكاف ( مما يفيد قطعا أن التعداد الوارد هو على سبيل 

المثال ، لينتهي بذلك إلى توضيح الطبيعة المميزة له عن الدفوع الموضوعية 

 بختمه التعريف بعبارة " دون النظر في موضوع النزاع " .

لم ينص على الدفوع بعدم  1806لسنة  الفرنسي  إ م ن قأوتجدر الاشارة الى         

كان دفوع الشكلية ولكن الفقه اكتفى بتعريف الدفوع الموضوعية و الو القبول،

 exceptionsآنذاك ب ) ماسمي وذلكيفصل في وسط الدفوع الشكلية 

péremptoires(de fond ، التي كان القضاء يشبهها بالدفوع الموضوعية

لاح الدفوع بعدم القبول في أدخل إصط 1935ومع تعديل ق ا م الفرنسي عام 

أصدر  1958ديسمبر  22و بتاريخ  ،fin de non - recevoir)) 192المادة 

المشرع الفرنسي مرسوما مس النص السابق لكن دون أن يغير القضاء موقفه 

لدفوع بعدم القبول خص المشرع ا 1972جويلية  20وأخيرا بواسطة مرسوم 

 8بنظام خاص بها

 ول : تميز وتباين في العلاقة الدفع بعدم القب 2.1.

ى و ليس في لقد ذهبت أراء عديدة في تحديد أحكام هذا الدفع إلى مذاهب شت          

لتي طيات أي مذهب منها ما يقطع برأي بصددها و هذا راجع للطبيعة الخاصة ا

قته ة علاتكتنف هذا الدفع ، وللتكلم عن طبيعة هذا الدفع كان لزاما معرفة حقيق

 الدفوع الأخرى .بباقي 

 شكلية " :: علاقة الدفع بعدم القبول بالدفوع الإجرائية " ال 1.2.1         

ائية حسب قبل توضيح العلاقة بين الدفعين أثرنا عرض موجز للدفوع الإجر           

 مايلي : 

ولكن هذا  ،9امن ق ا م  49الشكلية بنص المادة لقد عرف المشرع الدفوع           

يف غير دقيق فإذا كانت الدفوع تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات التعر
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أي بطلانها فهذا صحيح ، أما الوسيلة التي تهدف إلى التصريح بإنقضاء الحق 

الإجرائي فهذا يتولد عنه دفع بعدم القبول ، أما وقف إجراءات الخصومة فهذا 

 .10 نبطلاخل تحت مدلول عوارض الخصومة و هو جزاء يتميز عن الدي

يه في صحة ومنه فالدفوع الشكلية هي تلك الوسائل التي يطعن بها المدعى عل         

مه فالخصم لا ينازع خص،11المطالبة القضائية أو في إنكار اختصاص المحكمة 

في الحق الموضوعي الذي يطالب به ، بل يقتصر على وضع عائق مؤقت يمنع 

 المعروضة أمام المحكمة .به المدعي من الاستمرار في الخصومة 

ن ين ممن خلال ما سبق نستطيع التعرف على نوع العلاقة التي بين الدفع         

ه خلال عرض موجز لجل الاتجاهات حول هته الفكرة ، حيث غلب جانب من الفق

ن هذا ه بأالجانب الإجرائي على الدفوع بعدم القبول ، أين يرى أصحاب هذا الاتجا

الحق في الدعوى أي إلى مكنة الحصول على حكم في الأخير يوجه إلى 

الموضوع ، ويعني التمسك بعدم توافر شرط من شروط قبول الدعوى سواء 

 12العامة أو الخاصة ، الايجابية أو السلبية.

ني يعبر و يؤسس هذا الرأي بأن مركز الدعوى ليست حقا و إنما مركز قانو          

ألة ر مسلا للعمل القضائي ، و بالتالي فهو يثيعن قابلية الادعاء لان يكون مح

ون ية كإجرائية تتعلق بالموضوع ، وبهذا التكييف هو يتميز عن الدفوع الموضوع

، 31ة هته الأخيرة مسألة موضوعية بحتة و هو متميز أيضا عن الدفوع الإجرائي

عن  ةابقسكما أن مسألة عدم القبول لدى هذا الاتجاه تثير مسألة إجرائية أولية 

 الفصل في الموضوع ، بل تنحصر أهميتها في أنها تغني المحكمة عن الخوض

تهي موضوع و بالتالي فهي تنحصر في مسألة قبول الطلب من عدمه ، و ينالفي 

رتب ي لافإلى أن الحكم في الدفع بعدم القبول ليس عملا قضائيا بالمعنى الدقيق 

حصر اسم القضاء الموضوعي ين ، ذلك أن العمل القضائي هو ما يطلق عليهحجية

ي ففي الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، أما الأحكام الإجرائية التي تفصل 

ائية لإجراالدفوع الشكلية لا تعد كذلك و لا ترتب الحجية مما تم تغليب الطبيعة 

 .14على الدفع بعدم القبول
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لى ن ناحية أونظر ، فمرغم براعة هذا الاتجاه في التحليل فإنه في رأينا محل           

دم التي تعتبر الدفع بعومن ق ا م ا  67احة مع نص المادة نجده يتعارض صر

 القبول وسيلة إنكار حق الخصم في التقاضي ، في حين أن هذا الرأي ينكر

لية صراحة إعتبار الدعوى حق ، فهي في نظره مجرد مركز قانوني يعبر عن قاب

تجاه الا يواصل هذا ائي ، ومن ناحية ثانية لمالادعاء لأن يكون محلا للعمل القض

واجب نه لو كانت الطبيعة الإجرائية هي التي تغلب لكان من الأالتحليل ذلك 

ظهر ما يإخضاعه لنظام الدفوع الشكلية طبقا للقاعدة الأصولية الحكم للأغلب .ك

يعات لتشراأن هذا الاتجاه لا يتماشى مع النظام القانوني للدفع بعدم القبول في 

الحديثة كالتشريع الفرنسي فعلى العكس من ذلك فهي تغلب جانب الدفوع 

 .15الموضوعية على الدفع بعدم القبول

 علاقة الدفع بعدم القبول بالدفوع الموضوعية  : 2.2.1        

 قة هذهبعلا سنتابع بنفس منهجية البحث بالتطرق للدفوع الموضوعية ثم ننتهي          

 عدم القبول كمايلي : الأخيرة بدفوع

لق ا تتعلها كونهخاص لم يضع القانون الإجرائي للدفوع الموضوعية تنظيما          

قانون ل البأصل الحق فتنظمها القوانين المتعلقة به و بالتالي لا يمكن حصرها مث

 61خصم المدني ، التجاري ،البحري إلى أخره ، بالإضافة إلى دحضها ادعاءات ال

فع ه لدوضوعية هي" وسائل فنية حددها القانون و منحها للمدعى عليوالدفوع الم

الادعاء الموضوعي المقدم ضده من المدعي أو من يمثله ، فهي حق شخصي 

 .17إجرائي ذو محتوى موضوعي ترتبط بأصل الحق وجودا و عدما"

أن جدلية ، حيث يرى الفقه قة بين الدفعين هي علاقة أزلية وومنه فإن العلا        

الدفع بعدم القبول ينتمي إلى طائفة الدفوع الموضوعية لأنه يختلط بوسائل الدفاع 

الموضوعية مع خلاف واحد هو أنه لا يتناول الحق ذاته بالإنكار أو الاحتجاج 

بأدائه أو انقضائه ولكنه يتناول الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق نفسه و ما إذا 

ر هذا الفقه رأيه بالقول أن الحق يوجد و لا يكتمل كان من الجائز استعمالها و يبر

وجوده إلا بوجود الدعوى و لكن يكون لصاحب الحق أن يستعمل الدعوى إلا إذا 
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اعتدي عليه و أنكر ومن ثم فإن هذا الدفع يمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليها 

 .18الدعوى  

ما لموضوعية ول ضمن الدفوع الأدرجنا الدفع بعدم القبلو سلمنا بهذا الرأي و         

احتاج المشرع إلى إفراده بنصوص خاصة هذا من جهة ومن جهة أخرى هذا 

التي قضت بكل وضوح من ق ا م ا و 67نص المادة وحة الرأي يتعارض صرا

 ر فيبأن الدفع بعدم القبول يرمي إلى إنكار حق الخصم في التقاضي دون النظ

 موضوع النزاع .

    دفوع ضوع وقبول إلى دفوع متعلقة بالمو: تقسيم دفوع عدم ال3.2.1             

 متعلقة بالإجراءات : 

وع عدم القبول المتعلقة بضرورة التمييز بين دف بعض الفقهيرى     

ع وهي التي تثار عند تخلف شرط من شروط الحق في الدعوى كالدفبالموضوع،

ءات لإجراالقبول المتصلة باحجية ، وبين دفوع عدم البإنتفاء الصفة أو الدفع ب

 وهي التي تثار عند عدم توافر إحدى مفترضات الخصومة من حيث سيرها أو

و أطعن الإجراءات المكونة لها وهي الدفوع بسقوط الحق في تقديم الطلب أو ال

 .الدفع بسبب عدم مباشرته في الأجل الذي حدده القانون 

إلى  لأمرافمن جهة هو يؤدي في حقيقة  يعاب على هذا الرأي عدة انتقادات ،         

وعية لموضزوال الدفوع بعدم القبول لأنه في نهاية المطاف ستطبق أحكام الدفوع ا

ن ا لاو إما قواعد الدفوع الشكلية ، ومن جهة أخرى هو رأي صعب التطبيق عملي

الثة هة ثجالتفرقة و التقسيم المذكور دقيق جدا ، تختلف فيها وجهات النظر و من 

لقبول اعدم هذا الاتجاه لا يتماشى مع باقي التشريعات كون تنظيم المشرع للدفوع ب

دفوع ن اللا توحي إقامته للتفرقة المذكورة أعلاه ذلك أنه يخضعها لنظام قريب م

 .19الموضوعية

 : الدفع بعدم القبول كدفع مستقل : 4.2.1           

اية القضائية بقصد إنكارها على مدعيها إن الدفع بعدم القبول يوجه إلى الحم         

بما يضمن عدم قبول طلبه ،فهو يتوجه إلى شرط المصلحة في هذه الحماية أو أي 

صفة من أوصافها ، فهو إذن لا يتوجه إلى إجراءات الخصومة و بالتالي ليس 
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دفعا شكليا ، كما أنه لا يتوجه الى ذات الحق المدعى به و بالتالي فهو ليس دفعا 

 .20عيا ، ومن ثم فهو دفع مستقل عن بقية الدفوعموضو

ائر ة بين سقيقيلاشك أن هذا الاتجاه الحديث يعطي الدفع بعدم القبول مكانته الح        

ذا ه ، و هضع لالدفوع ، ولكنه لا يقدم لنا تفسيرا قانونيا للنظام القانوني الذي يخ

فمن  لدفعمنا باستقلالية اهو الهدف الحقيقي من وراء تعرضنا لطبيعته ، فإذا سل

ن ، في حي الأخرى الواجب إخضاعه لنظام قانوني آخر مستقل عن بقية الدفوع

ن الدفع بعدم القبول كما هو منظم اليوم في بعض غيرذلك،لأ نجد الواقع

 . 21يقترب من نظام الدفوع الموضوعية التشريعات

لتعبير اهو إن صح ، ف22 طةدفع بعدم القبول ذو طبيعة مختلومنه نرى أن ال          

من حيث  الأولىرب في مركز وسط بين الدفوع الموضوعية و الشكلية ، فيقا

 .نقاش من حيث المحل و الميدان الذي يتموقع حوله ال الثانية، ويقارب الأثار

بعدم  ه الدفعضع لوبهذا التكييف القانوني يمكننا تفسير النظام القانوني الذي يخ         

اضي فهو نظام يجمع بين نظامي الدفوع الموضوعية على أساس ان الق القبول ،

ر كي يفصل في الدفع يتعين عليه أن يتحسس موضوع الدعوى لكن دون أن يعتب

 ذلك فصلا في موضوعها ، و لعل هذا السبب هو الذي حذا بالمشرع أن يختم

 تعريفه للدفع بعبارة " دون حاجة إلى النظر في موضوع النزاع " 

 لدفع بعدم القبول : خصوصية في النظام و الأحكاما -2       

 لمطروحةالقبول هو دفع يوجة إلى الحق موضوع الخصومة ا بإعتبار الدفع بعدم      

هة و ، فهو يثار كذلك اتجاه تخلف شروط قبول الدعوى هذا من جعلى القاضي      

لمثار اائع هو متعدد الوقمنه فه المدعى عليه لإيقاع الجزاء ، ومن جهة أخرى يتخذ

 لفكرتينبر اعبمناسبتها لما له من أثار يرتبها على الخصومة و هذا ما سيتم تناوله 

   التاليتين :

  :تعدد في الصور محل إعمال الدفع بعدم بعدم القبول  .1.2

  الصورمن ق ا م د جملة من  67 لقد عدد المشرع الجزائري بنص المادة          

درجها على سبيل المثال معتبرا اياها محلا لإيقاع الدفع ، منها أو التي  لهذا الدفع
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ما تعلق بتخلف الشروط العامة لقبول الدعوى و منها ما تنصب كأداة اجرائية 

 لاعمال الجزاء الذي حدده القانون .

 عوى : الدفع بعدم القبول لتخلف الشروط العامة لقبول الد 1.1.2        

صلحة ي شخص التقاضي مالم تكن له صفة و مأانون على عدم جواز نص الق          

، ومنه 32كما نص على أنه لا يقبل التدخل الا ممن توفرت فيه الصفة و المصلحة 

ه قبل ان يتطرق القاضي لموضوع الخصومة و مدى وجود الحق فيها ، وجب علي

 لابدن ون كاإ،و ذلك قبل الخوض في موضوعهاالبحث في مدى توافر شروطها و

 من شروطها .جل التأكد  أوراق الملف من تفحص سطحي لأ

ض انواع يضيف بعض الفقهاء استفاء القيد الذي يقره القانون قبل رفع بعو         

 .شرط لصحة الإجراءات  انهأذلك ،هليةالدعاوى في حين يخرج الأ

صفة في النجدهما حصرتا الشروط  من قرائتنا لنص المادتين السابقتين          

الاستثناء فيما يخص المصلحة في نفس صل وو جمع المشرع الأالمصلحة ،و

هو ك ماذل بنص خاص ، وإلاستثناء لا يكون الموقع و هذا ما يؤخذ عليه بحيث الا

ك لذل ولة المحتممقرر بالنسبة للمادة الاستعجالية و التي تجسد صورة المصلحة 

تبر شرع اعن المأهلية ، مما يعني إلى الأمحل له ، و لم تشر المادة فهو تزيد لا 

قاع تخلف تلك الشروط ينشئ حق إي رط لصحة الطلب القضائي و عليه هلية شالأ

 الدفع بعدم القبول .

 : 24الدفع المبني على إنتفاء الصفة -       

مباشرة  ن ممارسة صاحب الحق او المركز القانوني المعتدى عليه لحقه فيإ         

ية جرائ، في حين تمثل الصفة الإه هو ما يعبر عنه بالصفة العاديةفسالدعوى بن

ءات او المركز القانوني لمباشرة الإجراالحقصلاحية الشخص الذي يمثل صاحب 

ون ع القانهي منفلصفة الاستثنائية اماأنية ، وبناءا على نيابة اتفاقية أو قان ، وذلك

ى لمركز القانوني و هي علالحق في الدعوى لطرف مستقل عن صاحب الحق او ا

 هذا الاساس لا تثبت الا بنص .

فة العادية قد تتداخل في والص،ى من ذي صفة على ذي صفة ومنه ترفع الدعو         

حيان مع موضوع الدعوى بكاملها ، فالقاضي حين يتفحص وجود الصفة غالب الأ
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لي رفض بالتاوجود الحق المدعى به من عدمه ، وحقيقة يبحث عن الفهو في 

و هذ بالنسبة الدعوى لعدم التأسيس يساوي عدم قبولها لتخلف شرط الصفة ،

  للصفة العادية. 

لقانون نص ا نه قد يرد استثناء على هذه القاعدة و ذلك في حالة ما اذاأغير          

صلية في رفع الدعوى و على حلول شخص محل صاحب الصفة الأ صراحة

قانون من ال 189ذلك نص المادة  مثالستثنائية تعرف هذه الاخيرة بالحالة الا

ير تعرف بالدعوى الغلدائن ان يرفع دعوى باسم مدينه والمدني أين اجازت ل

ع الدعوى و إنما بالتالي فالحق موضوع الدعوى ليس خاص برافو 25مباشرة

لمحافظة على إذا كان للدائن مصلحة مشروعة في اخاص بشخص المدين،و

ذه ن هالدائ ن هذه المصلحة لا تكفي لولا تخويل المشرعألا إن، الضمان العام للمدي

من  نه قد يجد الشخص نفسه امام ظروف تمنعهأالصفة حسب النص السابق ، كما 

لشخص او أ و مادية، فالقاصر مثلاأة الدعوى لوجود استحالة قانونية القيام بمباشر

ى ي دعويعون مباشرة ألا يستط كلهمالمحكوم عليه في جناية ،  ،الغائب،المعنوي

 بأنفسهم بل تباشر عنهم بواسطة ممثل قانوني .

لى تخلف ية بحيث يترتب عنويز تترتب مجموعة من الاثار القانوبهذا التمي         

في حين يترتب على تخلف الصفة صلية في الدعوى عدم القبول،الصفة الأ

 .26يالإجرائية بطلان الإجراءات و هو بطلان موضوعي من دفع شكل

ال ن زوومنه زوال الصفة الاصلية في الدعوى يؤدي إلى إنقضائها ، في حي         

 .27الصفة الإجرائية يؤدي إلى انقطاع الخصومة 

 الدفع المبني على إنتفاء المصلحة : -        

 ،فع بلا مصلحة نه " لا دعوى و لا دأالمستقر عليه فقها و قضاءا هو  أن المبدإ        

الفائدة رف المصلحة في الدعوى بالمنفعة و، والفقه يع28فالمصلحة مناط الدعوى "

 29أو الميزة التي يحصل عليها الشخص من جراء الحكم له بما يطلبه

رط فيها نه يشتدم القبول لانتفاء المصلحة ذلك لأتتعدد الوقائع المنشئة للدفع بع           

مباشرة ، فالمصلحة القانونية ن تكون شخصية وأن تكون قانونية قائمة وحالة وأ

المادة  تؤكدههذا لك المصلحة التي يقرها القانون ويحميها بصفة مجردة وهي ت



 طبيعة ونظام :الدفع بعدم القبول                   بن مسلم فاتح ،مهدي عبد الحميد

 

 (2022/) 02، العدد الثامنالمجلد     EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 

975 

ية القانونية المجردة ن يعترف القانون بالحماأ، وتبعا لذلك يجب ا من ق ام 13

المسائل التي يقوم  ولأومنه فإن .ايتهو المركز القانوني المطالب بحمألنوع الحق 

هو بصدد البث في القضية المعروضة أمامه هو البحث عن وجود بها القاضي و

و المركز القانوني الذي يدعيه أية تمنح الحماية القانونية للحق قاعدة قانون

 الشخص.

ى لدعووبذلك وجب وجود مصلحة مشروعة ، فإذا كانت غير ذلك فلا تقبل ا          

ي عوى التالد ومثال ذلك إذا كانت مخالفة للنظام العام و الاداب العامة ، فلا تقبل

انت كصابها جراء وفاة رجل ألنساء للمطالبة بالتعويض عن ضرر ترفعها احدى ا

 تربطها به علاقة غير شرعية .

 ائمةن تكون غير قألى المصلحة المحتملة فمن الممكن كما نص القانون ع         

هته  انها لم تنشئ بعد و قد تكون موجودة و لكنها غير حالة فتكون فيبمعنى 

 الحالة مصلحة مستقبلية.

القائمة حة وى بين المصلانجد المشرع قد س 13منه باستقرائنا لنص المادة و          

 ائمةق، فتقبل كل دعوى سواءا كانت تقوم على مصلحة و المحتملة من حيث الحكم

ة ، ا مقبولكله لم يبق اي أثر للتمييز بين المصلحتين و بالتالي او محتملة و بالتالي

ساوى بين إنما منه فالمشرع لم يفرق بينهما وبصرف النظر عن صورتها و

 صل و الاستثناء في حكم واحد.    الأ

كم صور جعل من المشرع يحجم عن الافصاح عن الحفي التنوع ال هذا إن         

ق ما إذا كان يتعلحالة  لاد ، حيث يقرر في كرك ذلك للاجتهالخاص به و ت

ني له قانو ذلك هو السبب الذي دفع بالمشرع إلى تحديد نظامم لا وأبالنظام العام 

 لحة.في إنتفاء الصفة و عدم استفاء القيد و سكت عن الدفع الخاص بشرط المص

 الدفع المبني على عدم استيفاء القيد :  -      

ن المشرع قد يمنع أذ إالقيد ،من يضيف شرط اخر هو استفاء اء هناك من الفقه         

شخاص من الالتجاء إلى القضاء قبل القيام بعمل معين حيث يكون المنع مؤقت الأ

، كإجراء محاولة الصلح أو التظلم الاداري المسبق في بعض الدعاوى الادارية 

ا تكلم عن إثارة عندم 13لجزائري بنص المادة وهذا ما كان يرمي اليه المشرع ا
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و هذا الاخير ما هو الا صورة من  30الاذن إذا ما إشترطه القانون القاضي لانعدام

 .صور إستفاء القيد 

 الدفع بعدم القبول: أداة إجرائية لاعمال الجزاء 2.1.2

 انونا ققررة ديد من الجزاءات المأيضا أداة إجرائية لاعمال العيعد هذا الدفع    

ه اي تعسف في استعمال الدعوى و بذلك يعرف الجزاء بأنهو درع واقي من ف

ج وصف قانوني أو تكييف قانوني يلحق العمل الإجرائي الذي يخالف النموذ

كل لمشرع نجد عدة جزاءات أرسى ال لق إ م إالذي حدده القانون له .و بقراءتنا 

ضه رم عة و هذا ما سيتواحد منها نظامه القانوني كالسقوط و التقادم و الحجي

 :فيما يلي

 إعمال جزاء السقوط :  -

اد السقوط هو جزاء يلحق عمل إجرائي ما لم يمارس بشكل صحيح في الميع   

حدد المناسب طبقا للقانون ، حيث يكون السقوط إما لانقضاء الميعاد و الم

ه حكام الذي ربطاذ الاجراء كالحق في الطعن في الألممارسة الحق في إتخ

لمادة ه اا ما أكدتفإذا لم يحترم سقط الحق في الطعن وهذ المشرع بميعاد محدد ،

ناسب الم كما يتم ايقاع جزاء السقوط عند عدم احترام الترتيب ،من ق ا م ا 322

 لممارسة الحق الإجرائي كعدم اتباع الترتيب المحدد لرفع بعض الدعاوى

كية لملا دعوىيجمع المدعى بين دعوى الحيازة و الحيازة التي لا يجوز فيها أنك

احترام  من ق ا م ا 50كما أوجبت المادة 31، وإلا سقط حقه في إدعائه بالحيازة

ع عدم دفو والترتيب اللازم لإثارة الدفوع الشكلية قبل إثارة الدفوع الموضوعية 

 القبول .

 إعمال جزاء التقادم : - 

ن ع يظهر التقادم المسقط كجزاء تقاعس صاحب الحق أو المركز القانوني    

قوط سء و طلب الحماية القانونية و هنا يظهر التداخل بين التقادم المسقط كجزا

 الحق في اتخاذ الاجراء كجزاء أيضا .

يعرف التقادم المسقط بأنه طريقة لانقضاء الالتزام ، حيث يتم إهمال الدائن      

عن مطالبة مدينه بعد مضي مدة معينة على استحقاق الدين ، فيسقط بذلك حق 
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الفترة تختلف حسب طبيعة الدعوى صي أو عيني ،غير أن القانون جعل هذه شخ

كاصل عام و اورد المشرع 32فمثلا ينقضي الالتزام بمرور خمسة عشر سنة 

نصوص خاصة تتعلق بتقادم الحقوق الدورية كأجرة المباني و المعاشات و 

 أتعاب المحامون و الاطباء و الرسوم و الضرائب .......

لى عمن ثمة  التالي فإن التقادم المسقط يثار في شكل دفوع عدم القبول وو ب      

في  لنظرالقاضي التأكد من ان الطلب المرفوع اليه لم يتقادم بعد و ذلك قبل ا

من  321ة موضوع النزاع غير انه لا يملك إثارته من تلقاء نفسه وقد بينت الماد

فية التمسك القانون اليها في كي من نفس 832القانون المدني و التي تحيل المادة 

مسك به الت بالتقادم ، فلا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ، كما يمكن

 .في اي حال تكون عليه الدعوى 

 إعمال جزاء حجية الشيء المقضي فيه :  - 

ها إن القانون لم يتعرض إلى تعريف الحجية أما الفقه فقد حاول تعريف   

 صفة أصبغها القانون على مضمون الحكم فقهاء بأنها "فاعتبرها بعض ال

 .33" القضائي

دة لمشرع في نص المالقد جاءت الحجية صورة من الصور التي عددها ا      

من  338للدفع بعدم القبول بعد أن كان قد تناولها في المادة  امن ق ا م  67

،و ضائيالحكم القالقانون المدني، وهي تعتبر أهم أثر من الاثار المترتبة عن 

 نفاذالفكرة لاتزال محل نقاش في أوساط الفقه القانوني و هي تختلف عن است

ل لقبواالولاية و قوة الشيء المقضي فيه ، كما انها تطرح في صورة دفع بعدم 

ثار تلسبق الفصل و منه فالامر هنا يتعلق بمرفق القضاء و الدعوى و من ثم 

جوز يرة تمس التنظيم القضائي و بالتالي مسألة النظام العام كون هذه الصو

ة محكماثارتها في اي مرحلة كانت عليها الدعوى و لو كانت لاول مرة امام ال

 العليا .

حكام الموضوعية يعتبر في معنى من تنفاذ القاضي لولايته بالنسبة للأواس    

ة معانيه وجها من وجوه حجية الشيء المقضي فيه ، وعليه فإن استنفاذ الولاي

تمنع على القاضي المساس بالحكم القطعي الذي أصدره ، وبالتالي سلطته تصبح 
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بدون محل ، و تختلف الحجية عن القوة كون الاولى منحت الحجية للحكم 

بالنسبة للخصوم و لذات الحق محلا و سببا ، أما الثانية فهي المرتبة التي يصل 

من طرق الطعن العادية .ومنه اليها الحكم اذا اصبح نهائيا غير قابل لاي طريق 

فالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يستلزم وجود حكم حائز 

 للحجية .

 اثار ايقاع الدفع بعدم القبول على الخصومة المدنية 2.2    

لفاصل احكم نتطرق في مطلبنا لعلاقة الدفع بعدم القبول بالنظام العام و حجية ال

 فصل فيها بالدفع . و مصير الخصومة التي هفي

 : مدى تعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام : 1.2.2

طلان على النظام العام قاعدة اجرائية يترتب الب القانون الإجرائي يعتبر     

رية لى حعمخالفتها ، أما بالنسبة للقواعد الموضوعية يظهر النظام العام كقيد 

 أن إلامتجانس ،على راي واحد وحد الان لم يتفق  الفقه إلىوالمتقاعدين . 

نح ه منلقبول غير متعلق بالنظام العام لأالمشرع الجزائري جعل الدفع بعدم ا

خلاف ع الالقاضي سلطة اثارته متى كان متعلقا بالنظام العام و بذلك حسم المشر

لعام لنظام اق بانه دفع متعلأيد من الفقهاء لاعتبار الكثيرين الفقهي القائم بين العد

 لنظاماولهذا تم ترجيح القول القائل بعدم جعل كل الدفوع بعدم القبول من ، 

 . 34العام

 :زوال إجراءات الخصومة : 2.2.2 

يترتب عن الحكم بعدم قبول الدعوى زوال إجراءات الخصومة و زوال     

انو التي ك حالةسائر الاثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود  الخصوم إلى ال

 قطع ها فبل رفع الدعوى و كأنها لم ترفع قط ، وبزوال اثر المترتب علىعلي

لقبول في والقاعدة العامة فيما يتعلق بأثر الحكم الصادر بعدم ا،35مدة التقادم

دعوى ر الالتقادم المترتب على رفع الطلب القضائي هي زوال هذا التقادم و تعتب

 كأن لم تكن و لم ترتب اي اثر على التقادم .

 : حيازة الحكم بعدم القبول للحجية :  3.2.2  
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ء حد شراح القانون ان الحكم بعدم القبول لا يحوز حجية الشيأيرى      

ذا المقضي به ذلك ان هذة الاخيرة تترتب على القضاء الموضوعي ، كا أن ه

من ق ا م د ا دون النظر في موضوع  67الحكم يصدر بصريح نص المادة 

بأن  ليديلا يعد حكما موضوعيا ، و مع ذلك يرى الفقه التق النزاع و من ثم فهو

حكام ، في حين يرى الفقه الحديث انه ليس له حجية لأن الأ36له حجية نسبية 

عدم الموضوعية هي وحدها التي تحوز هذه الحجية ، وهكذا يجوز بعد الحكم ب

 فرتواقبول دعوى لانتفاء المصلحة مثلا أن تقبل ذات الدعوى من جديد متى ت

 المصلحة.

 : استنفاذ المحكمة لولايتها على النزاع : 4.2.2

ول القب يجب أن نميز في هذا المقام بين اثر الحكم الصادر في الدفع بعدم    

لايتها لى وعو بين أثره  فصل فيه الذيعلى ولاية المحكمة بالنسبة لمسألة الدفع ا

 بالنسبة للموضوع .

لي التاالصادر بعدم القبول حكما قطعيا ،و ب ففي الفرض الأول يعد الحكم    

اخل تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها و يمتنع عليها ان تعود في حكمها د

في  -دي الخصومة. أما في الفرض الثاني فإن الحكم في الدفع بعدم القبول لايؤ

يه و صل فصلا لم تفأولايتها بالنسبة للموضوع لانها  إلى استنفاذ-القول الراجح

مام على ذلك اذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فتم استأناف هذا الحكم ا

ة لقضيلغائه ، فإنه يتعين عليه إعادة اإلمجلس القضائي فقام هذا الاخير با

 37للمحكمة للفصل في الموضوع لانه لم يسبق لها و ان فصلت فيه 

 : أحقية الطعن في الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول :  5.2.2

لقد سبقت الاشارة إلى ان الدفوع بعدم القبول تنقسم إلى دفوع متعلقة    

بالاجراءات فتخضع لنظام الدفوع الإجرائية ، ودفوع تتعلق بالموضوع تخضع 

لنظام الدفوع الموضوعية ، وتتجه بعض الدول كمصر مثلا إلى اعتبار الحكم 

يث الموضوع ، وبالتالي الصادر في الدفع حكما تستنفذ به المحكمة ولايتها من ح

يطرح الاستئناف المرفوع في الحكم لكل ما حوته القضية من طلبات و دفوع و 
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أوجه الدفاع على جهة الاستئناف فيجب عليها ان تفصل في القضية و لا يجوز 

 . 38لها إعادتها للمحكمة كون هذه الاخيرة استنفذت ولايتها في شأنها

ر بعدم ن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادغير أن الفقه الحديث يؤكد ا     

و أعيد بالقبول ليس له اثر ناقل فيما يتعلق بالموضوع فلم يتم الفصل فيه من 

،  296المشرع قد تبني الرأي الأول مجسدا ذلك في نص المادة  ،ونرىقريب.

ة صارخ للاجراءات وقع فيه المشرع ومازاد الطين بل  وهذا ما نسميه خرق

في  من ق ا م د حين أجاز الطعن بالاستئناف 333ه بنص المادة تأكيد نظريت

ة لماداحكم فصل في دفع بعدم القبول و نفس الحكم بالنسبة للطعن بالنقض بنص 

 ومنه هذه الفوضى التي إعترت القانون كانت نتيجة سوءا.من ق ا م  350

 الترجمة من المشرع و الخطأ في التطبيق .

 خاتمة:

 م التي و تبيان أهم الأحكا نظام هذا الدفعي إيجاز حصر و لو ف ناحاوللقد 

ل وضع تعريف للدفع بعدم القبول وتحديد بعض صوره من خلاه تنظم

لتي ااف طرو كذا من خلال إبراز الأ،ن باقي الدفوع بجعله دفعا مستقلاتميزه عو

نه ر أ، غيلمحكمة في ذلك من تلقاء نفسهامدى إمكانية الها الحق في إثارته و

 ا منيتضح جليالجوانب التي تحيط بهذا الدفع، وبقى قاصرا في الإلمام بكل ي

  :في هذه المسألة ق إ م إخلال النقائص التي اعترت 

  النتائج :-

ل بجع بعض الأحكام التي لا تتماشى و حقيقة الدفع بعدم القبول إن تعميم-

ء الحكم الصادر في شأنه حكم فاصل في الموضوع و حائز لحجية الشي

 ى لدعواالمقضي فيه و ما يترتب على ذلك من استنفاذ المحكمة ولايتها في نظر 

 أنه ليس كل حيث كان على المشرع أن يكون أكثر دقة و تفصيل ،و علة ذلك

 قضاء بعدم قبول الدعوى يحوز حجية الشيء المقضي فيه كرفع الدعوى قبل

 .نا استيفاء شرط القيد، أو رفعها قبل الميعاد المقرر قانو

كما أن المشرع قد استعمل العديد من المرات عبارة تحت طائلة عدم القبول  -

شكلا وهو تعبير غير دقيق ما سبب الخلط بين الدفع بعدم القبول و الدفع الشكلي 



 طبيعة ونظام :الدفع بعدم القبول                   بن مسلم فاتح ،مهدي عبد الحميد

 

 (2022/) 02، العدد الثامنالمجلد     EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 

981 

إذ قصد المشرع بعدم القبول شكلا ،هو عند الحكم استجابة لدفع شكلي و الذي 

من ثمة تعين حذف عبارة عدم القبول يكون جزاءه البطلان و ليس عدم القبول و

 فيهشكلا في الأحكام القضائية عند الفصل 

إن تلك الفوضى في المصطلحات أدت إلى أزمة في الإجراءات ، مما  -

ه ناولتإنعكس سلبا على العمل القضائي ، فكان على المشرع أن يكون حذرا عند 

فع إحدى صور الدتلك المسألة خاصة فيما تعلق بطبيعة كل حكم صدر في شأن 

 بعدم القبول. 

لأخير ا هذا اعليه فإن المجال يبقى مفتوحا أما الفقه و الاجتهاد القضائي سيمو   

وسد  قائصالن الذي له مكانة واسعة في مصادر التشريع المتعلقة بالقانون لتغطية

فاصل الم ر الحكاثأو  ، و توضيح الدفع بعدم القبول ،حالاته،محل إعمالهالثغرات

 بأكثر دقة و تفصيل. ه في

 التهميش و الإحالات : 

 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  من الدستور 37أنظر نص المادة  – 1

سي المرسوم الرئا، المعدل و المتمم ، 1996لسنة  76ج ر عدد 07/12/1996المؤرخ في 

 .82دد ر عج  30/12/2020الموافق  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في 20-442

 من ق إ م إ. 03ر نص المادة ظأن -2

لقضاء, ضوء أراء الفقهاء و أحكام ا في–الإجراءات المدنية والإدارية  عمر زودة ، – 3

 .358،ص د س نبدون طبعة ,بن عكنون , ,انسي كلوبيديا 

 من ق إ م إ . 67راجع نص المادة  -4

 من ق إ م إ د . 69و68أنظر نص المادتين  -5

 . 697،ص 2012الوفا، نظرية الدفوع في المرافعات، الفكر العربي، القاهرة،  أحمد أبو -6

 Constitue une fin de non-recevoir ":على  من ق إ م الفرنسي 122تنص المادة  -7

tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, 

sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le 

défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." 

  2011،257مقدمة عامة في الإجراءات المدنية، دار الخلدونية ، الجزائر، ، بناسيشوقي -8

تصريح يلة تهدف إلى المن ق إ م إ د على "الدفوع الشكلية هي كل وس 49تنص المادة  -9

 بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها ،أو وقفها "
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 .348،ص إ م إ عمر زودة ، -10

نة س،منشأة المعارف، الإسكندرية ، الخاصإبراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي  -11

 .643م،ص1974

 سنة, , القاهرة 1طوجدي راغب فهمي ،مبادئ الخصومة المدنية، دار الفكر العربي ،  -12

 .422،ص1978

 . 258،صمرجع سابقمقدمة عامة في الإجراءات المدنية،شوقي بناسي -13

 .467،نفس المرجع ص وجدي راغب فهمي ،مبادئ الخصومة المدنية، -14

جع نظرية الدعوى القضائية،مر -، مقدمة عامة في الإجراءات المدنيةشوقي بناسي -15

 . 259و258سابق،ص

 ضالدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحم إ د على " من ق إ 48تنص المادة  -16

 ادعاءات الخصم، ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى"

 فتحي والي و أحمد ماهر زغلول،نظرية البطلان في قانون المرافعات، دراسة تأصيلية  -17

   .10،ص  1997و تطبيقية، دار الطباعة الحديثة، الطبعة الثانية، القاهرة، سنة   

  412،417،ص 1947 وهبة ،القاهرة ،عبد المنعم الشرقاوي،نظرية المصلحة،مكتبة  -18

 . 259،مرجع سابق،ص ، مقدمة عامة في الإجراءات المدنية شوقي بناسي، -19

 . 259،مرجع سابق،صت المدنيةشوقي بناسي، مقدمة عامة في الإجراءا-20

فعات المرا القانوني في ق القبول و نظامه االقانوني،نبيل إسماعيل عمر ، الدفع بعدم  -21

 . 132ص،،  2004المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

 . 260،مرجع سابق،ص مقدمة عامة في الإجراءات المدنية شوقي بناسي، -22

 من ق إ م إ . 194و13أنظر نص المادة  - 23

 . 90مرجع سابق ، ص إ م إ، عمر زودة ، -24

 .من القانون المدني . 189أنظر نص المادة  -25

 .148وجدي راغب فهمي ،مبادئ الخصومة المدنية،مرجع سابق، ص   - -26

 . 69،ص  ائري سليمان بارش،شرح ق إ م الجز -27

 .147إبراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص،مرجع سابق ، ص  -28

 .66، مرجع سابق،صإ م إ،عمرزودة  -29

 من ق إ م إ د . 13ظر المادة أن -30

 .من ق إ م إ د  242،529جع المواد را -31

 المدني . قمن  307راجع نص المادة  -32



 طبيعة ونظام :الدفع بعدم القبول                   بن مسلم فاتح ،مهدي عبد الحميد

 

 (2022/) 02، العدد الثامنالمجلد     EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 

983 

ظة النه أحمد السيد الصاوي، الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المقضي فيه،دار - 33

 10،ص 1971القاهرة ، سنة 

م، ص 2012,الجزائر,سنة1ط,,كليك للنشرق إ م إالوجيز في شرح بوضياف،عادل -34
119،118. 

 . 1293أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات،مرجع سابق ص  -35
 .265،مرجع سابق،ص مقدمة عامة في الإجراءات المدنية،شوقي بناسي  -36
 .من ق إ م إ 346أنظر نص المادة  -37
 .347، مرجع سابق،صإ م إ  ،عمرزودة  -38
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